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 : المس تخلص 

، وذلك من خلال تحديد  صرفيلى ابراز دور الحوكمة المصرفية في تعزيز كفاءة ال داء الما  المصرفية وكفاءة ال داء المصرفي، بال ضافة  الحوكمة    بيانيهدف البحث ا لى  

  الفرضية صياغة  حيث تم للمصرف التجاري. مؤشرات كفاءة ال داء وتحليلها بشكل عملي من خلال قياس التغيرات التي تحدث في مؤشرات كفاءة ال داء بالنس بة

المعتمدة   ال داء  كفاءة  تقيي  مؤشرات  على  ينعكس  المصرفية  الحوكمة  تطبيق  أ ن  للمصر وهي:  المالية  القوائم  تحليل  التجاريفي  )  ف  للمدة  ا يجابي  -2016بشكل 

ال داء  2021 كفاءة  ارتفع مس توى  وكفوءة كلما  أ ي كلما طبقت الحوكمة بشكل شامل  التوصل    ابرز ومن   .  فالمصر (،  التي تم  ا ن دور  ا  الاس تنتاجات  ليها هو 

دارة المصرف من خلال جودة  ا  لمصرفية والانشطة التي تقوم بها  داء المصارف هو اجراء رقابي في تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية على الس ياسات اأ  الحوكمة في  

دارة المصرف في اس تغلال مواردها  ا  ة المصرفية بشكل جيد يؤدي عامة  ن تطبيق الحوكمأ  و   الافصاح والشفافية، لى تعزيز ال داء ولذلك تعتبر أ داة تضمن كفاءة ا 

من تحليل مؤشرات تقيي ال داء المصرفي    ح اتضو   ودراسة المخاطر التي تعتبرها كمؤشر على تحقيق اهداف المصارف بالدرجة ال ولى وأ هداف ال طراف المرتبطة بها. 

 .وهذا ما يثبت فرضيه البحث أ ي كلما طبقت الحوكمة بشكل شامل كلما ارتفعت كفاءة ال داء المصرفيذو كفاءة المصرف التجاري  أ ن

 مؤشرات الاداء المصرفي ،  الاداء المصرفي ،  الحوكمة المصرفية   : الكلمات المفتاحية 

Abstract : 

The research aims to explain banking governance and the efficiency of banking performance, in addition to 

highlighting the role of banking governance in enhancing the efficiency of banking performance, by identifying 

performance efficiency indicators and analyzing them in a practical way by measuring the changes that occur in 

performance efficiency indicators for the commercial bank. The hypothesis was formulated: The application of 

banking governance is reflected in the performance efficiency evaluation indicators adopted in the analysis of the 

commercial bank’s financial statements positively for the period (2016-2021), meaning that the more comprehensive 

and efficient governance is applied, the higher the level of the bank’s performance efficiency. One of the most 

prominent conclusions reached is that the role of governance in the performance of banks is a supervisory measure in 

achieving internal and external control over banking policies and the activities carried out by the bank’s management 
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through the quality of disclosure and transparency. Applying banking governance well generally leads to enhancing 

performance and is therefore considered  A tool that ensures the efficiency of bank management in exploiting its 

resources and studying the risks that it considers to be an indicator of achieving the banks’ objectives in the first place 

and the objectives of the parties associated with them.  It became clear from the analysis of banking performance 

evaluation indicators that the commercial bank is efficient, and this proves the research hypothesis, that is, the more 

comprehensive governance is applied, the higher the efficiency of banking performance. 

Keywords: banking governance, banking performance, banking performance indicators 

 

 

 المقدمة 

يتبلور مع بداية تسعينات القرن الماضي بعد سلسة الفضائح والانهيارات المتتالية التي طالت المصارف ذات التأ ثير الواسع في    مفهوم الحوكمة المصرفية بدأ             

مقترح   كحل  الى طرحه  بال ضافة  العالمي  تطوير الاقتصاد  الى  يهدف  كمفهوم  الحوكمة  مصطلح  على  التركيز  ازداد  هنا  ومن  العالمي،  ال زمات  الاقتصاد  لمواجهة 

جديدة ل حكام    أ يتوحيد وتطبيق الحوكمة للخروج بر الاقتصادية والمالية الحالية، ولتلافي حدوث مثل هذه ال زمات في المس تقبل. كل ذلك كان سببا حقيقياً نحو  

 .صلحةالرقابة ووضع معايير لضبط العمل بدرجة مناس بة من الشفافية وال فصاح تحقق الاطمئنان للمساهمين والمستثمرين وكافة الفئات من ذوي الم

ذا حظي موضوع الحوكمة بقدر ك          شرافية والرقابية، والمنظمات الدولية وكذلك القطاع المصرفي سواء على المس توى ال قليمي  بير من اهتمام وعناية السلطات ال  ا 

ينعكس      ضعاف النظام المالي ذاتهمن ال شخاص الطبيعيين والمعنويين مما يؤدي ا لى ا    أ و الدولي لن أ ي انهيار في المصارف س يؤثر حتما على دائرة أ كثر اتساعاً 

دارة في المصارف من جانب والسلطات ال شرافية والرقابية من جانب أ خرى    سلباً  ومن هنا  ،  على الاقتصاد مما يضع مسؤولية خاصة على عاتق أ عضاء مجالس ا 

الحوكمة المصرفية   سعت الدول لتخاذ مجموعة من ال جراءات وال ساليب الجديدة ل دارة المخاطر وتجنب تكرار ال زمات التي قد تلامس المصارف، حيث تم تطبيق

لى ال دارة الجيدة للمصرف  ك لية عمل جديدة لها مزايا عديدة لتحسين ال داء وتعزيز الرقابة الداخلية في المصرف، والتأ كد من تطبيق ال فصاح والشفافية، والعمل ع

ل سس وال حكام التي  حيث يعد تعزيز ال داء المصرفي من القضايا المهمة والاساس ية في الوقت الحاضر وأ ن الحوكمة المصرفية هي التي تعمل في هذا الشأ ن وفق ا

 يقرها لسلامة المصرف وحمايته.  

 مشكلة البحث : 

يواجهها    التحديات  من خلال       المصرفي  التي  أ جل  التي    ختلالتوالاالجهاز  ومن  السوق  اقتصاد  يتطلبها  التي  والفعالية  والكفاءة  الحداثة  تطوره نحو  تعيق 

المصرفية من خلال    تحسين أ داء المصارف خاصة في ظل الانهيارات الاقتصادية وال زمات المالية العالمية، فقد توجهت العديد من الدراسات نحو مفهوم الحوكمة 

ة لوجود معايير  الدول بدءاً بالدول المتقدمة وانتهاء بالدول النامية والذي عزز نشأ تها التفاعلات ما بين المؤسسات في مختلف القطاعات والحاجة الماس  ةتجارب مختلف

 :للممارسات السليمة يجنب المؤسسات الوقوع في أ زمات مالية. وبناء على ما س بق يمكن صياغة ا شكالية الدراسة بالسؤال الآتي

هل ينعكس تطبيق الحوكمة المصرفية بشكل ا يجابي على مس توى كفاءة  و  ،المصرفي للمصارف التجارية الخاصةهل للحوكمة المصرفية دور في تعزيز كفاء ال داء 

 ؟ال داء المصرفي

 اهمية البحث : 

التجارية بشكل خاص ال مر الذي يؤدي ا لى الحد من  الدور الهام لتطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي بشكل عام والمصارف  من خلال    تنبع أ همية البحث      

ء المصرفي، مما ينعكس  المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف خاصة ومن هنا تبرز لنا ان هناك علاقة ما بين تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية و تحسين كفاءة ال دا

 ا يجابا على قرارات المستثمرين، والقطاع المالي، ومن ثم تنش يط الاقتصاد. 

 الهدف من البحث : 

 هداف اهمها : يتناول البحث العديد من ال        

 .بصفة عامة والحوكمة المصرفية على وجه الخصوص  ةلحوكمالمفاهي العامة ل دراسة .1

 .التعرف على مؤشرات تقيي كفاءة ال داء المصرفي .2
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 فرضية البحث:  

 الفرضية الآتية: لتحقيق أ هداف البحث يتم الاعتماد على       

المالية        القوائم  كفاءة ال داء المعتمدة في تحليل  تقيي  العراقينعكس تطبيق الحوكمة المصرفية على مؤشرات  التجاري  للمدة )  للمصرف  ا يجابي  -2016بشكل 

 (، أ ي كلما طبقت الحوكمة بشكل شامل وكفوءة كلما ارتفع مس توى كفاءة ال داء المصرفي . 2021

 حدود الدراسة  

 الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية للبحث في المصرف )التجاري العراق( والمدرج في سوق العراق لل وراق المالية. .1

 (. 2021-2016الحدود الزمانية: تتمثل بالمدة )  .2

 منهج البحث  

للمصرف  ل مؤشرات تقيي ال داء المصرفي  المنهج الوصفي والاس تعانة بال سلوب التحليلي في تحلي الوصول الى اهداف البحث، تم الاعتماد على    أ جل  من       

 )عينة الدراسة(.  العراق التجاري

الاطار المفاهيمي للحوكمة المصرفية   المحور ال ول /   

ذا تم أ خذ مصال ا        ل ا   ال طراف المعنية  ن الحوكمة هي مجموعة من المبادئ والاسس التي تهدف ا لى التركيز على تعظي ثروة المالكين والتي ل يمكن تحقيقها ا 

تصادية، والتي تحدد  قبالمؤسسة في عين الاعتبار.  وقد ركز المفكرين الاقتصاديين، والماليين في الس نوات ال خيرة، على وضع مبادئ الحوكمة، في المؤسسات الا

دارة المؤسسات، ومجلس ال دارة، والمساهمين، وأ صحاب المصلحةا  العلاقة بين  . 

تخدمة في ال سواق،  ادى التقدم التكنولوجي، والنمو في أ همية ال سواق المالية، ا لى زيادة )الضغوط التنافس ية( على المؤسسات المالية، وتنوع ال دوات المس         

دارة المصارف الى وضع مناهج تعتمد في أ سسها على مبادئ الحوكمة، لكونها  دارة،  مما زاد من حجم المخاطر التي تتعرض لها المصارف. وهذا دفع ا  ذات اهمية للا 

ر. ومن هنا جاءت أ س باب  والمساهمين، وأ صحاب المصلحة، لقتناعها بأ نها س تمثل ال داة المتاحة لجميع المؤسسات، والشكات، والافراد لرفع ال داء وتقليل المخاط

   ودوافع الاهتمام بمفهوم الحوكمة المصرفية.  

 مفهوم الحوكمة    –اول  

ل رضاء    تعرف ال جل  طويلة  استراتيجية  أ هداف  لتحقيق  توجه  مع  الشكة  ومراقبة  وتشغيل  هيكلة  نظام  "هي  والمس تخدمون  الحوكمة:  المساهمين 

 ( 44:  2015) ابو النصر،   ."والدائنون والمودعون والعملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية في س ياق الاحتياجات البيئية والمجتمعية

ب     أ يضا  القوانين، وال نظمة والقرارات التي تهدف  أ  وتعرف  النظام الذي يخضع بموجبه نشاط المؤسسات لمجموعة من  التميز، والجودة في  نها  ا لى تحقيق 

 .ؤثر على ال داءال داء من خلال اختيار ال ساليب المناس بة، والفعالة لتحقيق اهداف وخطط المؤسسة والس يطرة على العلاقات بين ال طراف الرئيس ية التي ت

 ( 194:  2017)الشملي، 

 (   148: 2020)عبادي،  . فتعرف الحوكمة على أ نها النظام الذي تدار من خلاله الشكات والتحكم في أ نشطتها (IFC) ما مؤسسة التمويل الدوليةأ     

ين من جهة، والمدراء من  وتعرف أ يضا على انها مجموعة من أ ليات الرقابة الداخلية والخارجية التي تساهم في الحد من تضارب المصال بين كل من المالكين والمساهم  

 ( 77: 2015)رش يد وجلاب،     .الملكية عن وال دارة وتمثل أ يضا نظاما لتوجيه المنظمات، والرقابة عليهاجهة أ خرى، والذي ينتج عن فصل 

دارة الشكة  أ  الحوكمة بلى التعريفات السابقة يمكن تعريف  ا  استنادا      نها نظام متكامل يتضمن مجموعة من ال ليات، والقواعد، وال جراءات التي تحدد العلاقة بين ا 

 .من جانب وجميع أ صحاب المصلحة من جانب اخر من أ جل تحقيق ال هداف الاستراتيجية ورفع مس تويات ال داء 

 مفهوم الحوكمة المصرفية   -ثانيا 

 :هناك العديد من التعريفات للحوكمة المصرفية ونستشهد منها على سبيل المثال التعريفات التالية     

من       مجموعة  "بأ نها  تعريفها  وايمكن  كيفية  ال جراءات  توضح  التي  الخاصة  وشؤونه ا  ل ساليب  المصرف  اعمال  لمختلف  التنفيذيين  والمديرين  ال دارة،  مجلس    :دارة 

 (: 244: 2008)سليمان، 

 مراقبة العمليات اليومية للمصرف   -

 تحديد ال هداف الاستراتيجية للمصرف   -

  تعظي مسؤولياتهم تجاه أ صحاب المصلحة  -



ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES JOURNAL (EASJ) 

EISSN: 3005-3625, PISSN: 2790-2560, DOI: doi.org/10.58564/EASJ/3.2.2024.16 

 

 Vol. 3, No. 2, June 2024                                               290                                                                             2024  حزيران    ( 3مجلد )  ( 2)   العدد

  

  .التأ كد من سير أ عمال المصرف وفقاً ل حكام القوانين وال نظمة...الخ  -

من ال دارة العليا ومجلس  الطريقة التي تدار بها شؤون المصرف، من خلال الدور المنوط بكل  "بأ نها وعرفتها  المصرفيةاهتمت لجنه بازل للرقابة المصرفية بالحوكمة     

 ( 116: 2022ة" )حلبوص وكاظم، ال دار 

تمام بعلاقة كل  وتعني كذلك "مراقبة الاداء من قبل ال دارة العليا للمصرف، ومجلس ال دارة، وحماية حقوق المساهمين، والمودعين بال ضافة ا لى ذلك الاه       

وتطب  الرقابية.  الهيئة  التنظيمي، وصلاحيات  ال طار  قبل  والتي تحدد من  الخارجية،  للمصرف بال طراف  العليا  وال دارة  ال دارة،  الجهاز  من مجالس  ق الحوكمة في 

 ( 309:  2009) سليمان،    ."المصرفي على المصارف الخاصة، والعامة والمشتركة

دارة في أ داء عملها، والوفاء بمسؤولياتها  والاقتصادية التي توجه وتراقب ال  يعرفها البعض الآخر على أ نها مجموعة من القواعد وال نظمة القانونية والمالية  والمحاسبية     

 للمصارف، ومن ثم  ين الرئيس ي ينودعين الذين هم في ال ساس الدائن ليس فقط تجاه المساهمين الذين ينتمون أ ساساً ا لى نظام الحوكمة المصرفية، ولكن أ يضاً تجاه الم

 ( 24: 2011. )الربيعي وراضي، أ صحاب المصال، والمجتمع في المنطقة، التي يعمل فيها القطاع المصرفي

دارة شؤون المصرف  يمكننا القول بانه النظام الذي يتم من خلال   من التعريفات السابقة         وذلك لحماية المصرف من  لتحقيق أ هدافها وغاياتها    وال شراف عليه  ا 

 )المساهمين، المؤسسين، المستثمرين(. ، فهو النظام الذي تتعامل به مع مصادر رأ س المال وق المودعين والمساهمينأ ي مخاطر قد يتعرض لها، وحماية حق

 أ هداف الحوكمة المصرفية والمؤسسات المالية   -ثالثاً 

 :(210: 2012) الشمري،   ا ن تطبيق أ ليات الحوكمة من شأ نه أ ن يجعل من الممكن تحقيق بعض ال هداف      

المصال وجميع   .1 وتضارب  والفساد  التي تحد من الاحتيال  الكفيلة  ال نظمة  ثقافة  وضع  واداريا ومعنويا من خلال خلق  ماليا  المقبولة  السلوكيات غير 

 .الحوكمة

   .تعَزيز الثقة ل صحاب المصال وزيادة دورهم وتحسين ممارسات مجلس ال دارة، وتحديد مسؤولياتهم بطريقة تخلق قيمة تنافس ية .2

دراجها في هيأكلها التنظيمية على أ ساس مبررات علمية .3 وعملية   تشجيع المؤسسات المالية والمصارف على تطبيق استراتيجيات خاصة بأ ليات الحوكمة وا 

التو  لها وذلك لضمان  يتعرض  قد  التي  للمخاطر وال زمات والانهيارات  التعرض  )ال داء المصرفي( وتجنبها، من  زيع وبما يساهم في تحسين مؤشرات 

 .الصحيح للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار 

أ لية تعاون فعالة بين مجلس ا .4 نشاء  ا  أ ليات الحوكمة، في المؤسسات المالية والمصرفية في العراق، يجب  ل دارة،  تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق 

دارة للمخاطر   .وال دارة العليا والمدققين ويوفر ونظام رقابة داخلي سلي يتضمن وظائف التدقيق الداخلي، والخارجي وا 

دارات المصارف .5   .وضع أ نظمة الرقابة، والتدقيق، والمسائلة على أ عضاء مجلس ال دارة و ا 

 أ همية الحوكمة في المصارف   -رابعاً 

 :( 198: 2017) عبود والبرزنجي،  تتلخص أ همية الحوكمة المصرفية في النقاط الآتية     

أ ن يؤثر على الاس تقرار  تعد عنصراً أ ساس ياً في تحسين الكفاءة الاقتصادية، في حين أ ن سوء الحوكمة وخاصة في المصارف يعطي نتائج عكس ية فيمكن  .1

 .والمالي  الاقتصادي

 .تعد نظام يتم بموجبه رقابة وتوجيه العمليات التشغيلية للمصارف  .2

  :عملية الحوكمة، من خلال محورين يمكن القول ا ن المصارف تؤدي دوراً مهماً في  .3

  .الرئيسي للتمويل الاول: أ نها تشكل ا حدى ال دوات الرئيس ية للتغيير نحو تبني، وتطبيق مفاهي، ومبادئ حوكمة الشكات من قبل الشكات باعتبارها الممول 

  .، وذلك من خلال تبنيها، وتطبيقها لمبادئ، ومفاهي الحوكمةكمةالثاني: أ نها شركات مساهمة عامة رائدة، في مجال الحو 

:  2014) عبود،    هناك العديد من ال س باب التي تلزم ال عمال المصرفية بتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة وتشير العديد من الدراسات ا لى أ هم هذه ال س باب    

342 ): 

 .تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتقليل تعرض ال عمال للاحتيال والفشل الماليأ . 

 .التنفيذيين، وواجبات مجلس ال دارة، ومسؤوليات ال عضاء  راءبين واجبات ومسؤوليات المد الفصل بين الملكية وال دارة، ومراقبة ال داء وعدم الخلط ب. 
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 .البحث عن الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أ هداف الشكة، ووسائل تحقيق هذه ال هداف ومراقبة ال داءج. 

 .الجمعية العمومية في الشكةمراقبة وتعديل القوانين التي تحكم أ داء ال عمال بحيث تنتقل مسؤولية الرقابة ا لى كلا الطرفين وهما المساهمين، ومجلس ال دارة ممثلي  د. 

 .ه. تقَيي أ داء ال دارة العليا، وتعزيز المساءلة ورفع مس توى الثقة

 .السماح للشكة بالحصول على تمويل من أ كبر عدد من المستثمرين المحليين وال جانبو. 

بلاغهم بدور المراقبين، بالنس بة ل داة الشكات ز.  .ا مكانية ا شراك المساهمين والموظفين، والدائنين والمقرضين وا 

رساء قواعد الشفافية الماليةح.    .الحاجة ا لى الافصاح )المحاس بي العادل(، وا 

 أ بعاد تطبيق حوكمة المصارف   -خامساً 

 :من أ جل التطبيق السلي للحوكمة في المصارف، يجب أ ن يكون هناك بعدان أ ساس يان يتمثلان بالآتي    

اطر الناش ئة  البعد الخارجي: )القواعد الاحترازية(: تعرف القواعد الاحترازية على أ نها مجموعة من ال جراءات التي تسمح بتقليل من او التحكم في المخ .1

وق الدائنين(،  عن مختلف مكونات النظام المالي ويجب وضع هذه القواعد من اجل تحقيق هدفين رئيس يين وهما: )اس تقرار النظام المالي، وحماية حق

)عماري   لى ضمان التنس يق بين شروط المنافسة المصرفية وتعزيز ال مان المصرفي، وتطوير نشاط المصارف من خلال ما يأ تيا  تهدف هذه القواعد  

 :( 26: 2019وشالوش، 

م  تحقيق مواءمة بين شروط المنافسة: الهدف الرئيسي من هذه القواعد هو خلق وتعزيز المنافسة المصرفية لن البيئة التنافس ية، تسمح للنظا .أ  

 .المصرفي بالتطور، والحفاظ على اس تقراره وسلامته

تع .ب أ ن    د تعزيز ال من المصرفي:  النظام المصرفية وهذا هو السبب في  أ ن تضعف  أ زمة من المحتمل  أ ي  للغاية لمنع  ال نظمة الاحترازية هدفاً مهمًا 

ل زمات التي  المنظمين قد وضعوا معايير للمراقبة المس تمرة، والمحافظة على اس تقرار النظام المصرفي، للحفاظ على الثقة بهذا النظام، والوقاية من ا

 (. تنتج عن )العمليات المصرفية

ظهور   . ج المصرفية  الوظائف  على  ال خيرة،  الس نوات  في  التي حدثت  المالية(،  والتطورات  )الابتكارات،  موجة  أ ثرت  المصرفي:  النشاط  تطور 

علق  ممارسات مصرفية جديدة وعمليات جديدة، وأ سواق جديدة... ا لخ.  لذلك يجب مواءمة القواعد الاحترازية مع هذه التغييرات ل س يما فيما يت 

  (. بتطور )محاس بة العمليات

دارة المصرف(: ويتمثل البعد الداخلي )للحوكمة المصرفية( في ال جراءات ال دارية ل دارتها ويمثل مجلس ال دارة .2 ية الداخلي ل نه  ال ل  البعد الداخلي )طريقة ا 

في الرقابة ال دارية حيث ل يساهم مجلس ال دارة في خلق القيمة فقط، بل هو جهاز للسلطة، والس يطرة والبحث عن الفرص،    محورياً   اً يلعب دور

ال دارة العليا    وخلق المعايير الاجتماعية.. ولمجلس ال دارة، دور رئيسي في الرقابة ال دارية مما يقلل من تكاليف الوكالة وذلك عن طريق الحد من قدرة

  على اتخاذ القرار للمشاركة في أ ي نشاط من شأ نه أ ن يضر بمصال المصرف، ومصال المساهمين، وأ صحاب المصلحة ولذلك فا ن حجم وتكوين مجلس 

 ( 216: 2011)حسن،   ال دارة يعتبر أ حد  الخصائص المهمة التي تؤثر على فعاليته، وكفاءته في رقابة ال دارية.

 دواعي اللجوء للحوكمة المصرفية سادسا:  

 التحرير المالي  .1

كثيرة تمليها متغيرات عقود الس تينيات، والس بعينيات حيث ساد الاعتقاد على أ نها  ، جاء اس تجابة لظروف  اً التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبييعد    

التحرير المالي  الس بعينيات ازداد الطلب على  العالمي، ومع بداية  امام تلك الظروف التي ساهمت في تعطيل تطور، الاقتصاد   من  أ فضل حل مطروح، 

ود من أ هم  المؤسسات الدولية او الباحثين. وقد حظيت هذه الدراسات باهتمام واسع حيث عدت استراتيجيات التحرير المالي، وعملية رفع أ و تخفيف القي

عادة هيكلة القطاع المالي، والمصرفي، ال مر الذي ساهم في زيادة حرية تنقل، رؤوس ال موال بين مختلف دول العالم  ( 53:  2011) حمزة،   .عمليات ا 

عطاء    لغاء القيود، والضوابط المفروضة على حركة )رؤوس ال موال( قصيرة وطويلة ال مد، عبر الحدود الوطنية وا  السوق الفاعلية  ويقصد بالتحرير المالي: ا 

لغاء الرقابة المالية للد ولة وبيع المصارف  المطلقة في تخصيص الموارد المالية، وعمليات ضمان التوزيع، وتحديد ال سعار حسب قوى العرض والطلب. كما يجب ا 

 (. ةالعامة.  ومنح المصارف، والمؤسسات المالية، اس تقلالها التام وعدم فرض، أ ي قيود على حرية الدخول، والخروج من صناعة )الخدمات المالي 

 :(2016:  2014اساليب عدة يمكن ايجازها بما يأ تي )مصيطفى و زرقون،   لتحرير المالي ل 

زالة القيود المفروضة على   .أ   زالة القيود ال دارية مثل  تحرير القطاع المالي يضمن، ا  طلاق الرسوم وتعزيز اس تقلالية المؤسسات المالية، وا  أ سعار الفائدة، وا 

 .سقوف الئتمان
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القطاعات تحسين الس ياسة النقدية، عن طريق تحديث ال دوات غير مباشرة، كتخفيض القيود المباشرة على الئتمان، وتخفيض الئتمانان التفضيلية في   .ب

 .ذات الاولوية

أ و الانسحاب منه، تحسين هيكل ملكية الشكات، توس يع   . ج أ مام دخول الى السوق  تقليل الحواجز  القطاع المالي، عن طريق  المنافسة في  تشجيع 

البنية الاساس ية لل سواق الم للقطاع الخاص، تحسين وتطوير  العامة  عادة هيكلة وتحويل المصارف  ا  المالية(،  امام )المؤسسات  الية، نطاق الاعمال 

 س تحداث أ دوات جديدة في )ال سواق الرأ سمالية(.اانشاء ش بكة للتعامل مع الوسطاء و 

 انتشار عمليات غس يل ال موال  .2

العديد من      تعقيدا.  حيث اصبحت مشكلة تطارد  أ خطر الجرائم، وأ كثرها  ظهرت في الآونة ال خيرة ظاهرة )غس يل ال موال( كجريمة وهي من 

آثار سلبية، وخيمة  تنعكس على الافراد، والمؤسسات، واقتصاديات الدول بشكل عام   .الدول حول العالم لما لها من أ

و طمس  المقصود "هو تحويل او ادخال، أ و التعامل مع أ ي اموال ناتجه، عن عمليات ذات منشأ  مش بوه أ و غير قانونية في مؤسسة مالية بهدف ا خفاء أ   

 ( 191:  2016) البرزنجي،     ."المصدر الحقيقي لهذه ال موال من أ جل منحها الصفة الشعي

 :( 187: 2009ما يأ تي ) العمري،  أ س باب تناميها ومن 

لى الرقابة من جهات مختصة مع  ا  بها العملاء بذاتهم دون الحاجة    وجود ال نترنت وما يترتب على ذلك، من سهولة التحويلات ال لكترونية، التي يقوم .1

 .العالم تطور اس تخدام ش بكات الكمبيوتر المرتبطة بكافة ال سواق المالية، والنقدية مما يسهل عملية تحويل مبالغ طائلة عبر المراكز المالية في

الدولي   .2 التجارة  ال عمال  أ دت زيادة حجم  والمعاملات بين رجال  اس تخدام غير  ا  ة،  وبالتالي  مع عملائهم  بينهم وكذلك  العلاقات  الطلب ونمو  لى زيادة 

 .شرعي لمثل هذه الخدمات 

قانونية. حيث يوفر  ظهور أ شكال جديدة من وسائل الدفع كالعملة الرقمية بال ضافة ا لى تطور وكثرة المراكز المالية حيث تقل الرقابة المالية، والمصرفية ال  .3

 .ذلك الخصوصية المطلقة للعملاء ، ومن ثم حماية المجرمين وعدم الكشف عنهم

والتكنولوجي   .4 التقني،  التطور  العالم  ا  أ دى  لغاء  ا  لى تحول  وا  والمعاملات  للمعلومات،  عنه حرية  مما نجمه  العولمة،  لى )قرية صغيرة( من خلال ظاهرة 

  .الحواجز التجارية والجمركية بين الدول

يداع الناتج عن الثغرات، تتخذ من المصارف قناة او مسار لعبور الاموال غير المشوعة وذلك بفضل ما تقدمة      )كمؤسسات مالية( من خدمات للا 

دها قادرة  الموجودة في قوانين. لذلك كان من الضروري البحث عن طريقة فعالة لمكافحة غس يل ال موال والس يطرة علية وتعتبر حوكمة والاسس التي تعتم

آثارها السلبية   .على اكتشاف هذه العمليات وتجنبها، ومعالجتها في الوقت المناسب، لضمان أ من الجهاز المصرفي، من أ

 توجه المصرف في اعماله نحو الشمولية  .3

الت جديدة  أ ظهر الاتجاه المتزايد للعولمة الكيان الخاص بالمصارف الشاملة الذي جاء بمثابة ترجمة عملية لتوسع النشاط بشكل ملموس ودخوله ا لى مج

شطة  العديد من الان كانت من صمي أ نشطة الوساطة المالية ال خرى، مثل قيامه بافتتاح شركة تأ مين، أ و القيام بأ نشطة استثمارية، او قيام شركة قابضة بجمع 

المنافسة. وهكذا ظهرت ل داءةفي ادارة واحدة لنش المخاطر  التنويع الكامل   ، ومواجهة  نظام واحد قائم على  التقليدية في  التقليدية، وغير  الوظائف  جميع 

 ( 18: 2000) عبد الحميد،   .للوظائف والانشطة لتلبية جميع متطلبات العملاء وحل جميع مشأكل العملاء 

ا    تقديم كافة الخدمات،  القطاعات، اضافة الى  القروض لجميع  القطاعات وتمنح  بأ نها تلك التي تس تمد مصادر تمويلها من جميع  البعض  لمتنوعة غير يعرفها 

) عبد    المستندة على رصيد مصرفي. حيث تجمع ما بين وظائف )المصارف التجارية، وبين وظائف مصارف الاستثمار والاعمال والمصارف المتخصصة(. 

نشاء مصارف شاملة توافر العديد من المتطلبات التي تحكمها وأ همها ال دارة المصرفية الحكيمة، أ ي  (  15:  1994العزيز واخرون،   تتطلب عملية التحول نحو ا 

 درجة الالتزام )بمبادئ الحوكمة المصرفية(. 

 صرفية:المنافسة الم .4

رافقها من تطور تكنولوجي ودخول المؤسسات المالية غير المصرفية ا لى ي وما    الي والمصرفيعن موجات التحرير المالمنافسة المصرفية الناتجة  تفرض      

للحفاظ على  الحوكمة  مبادئ     ا لى اعتماد  قصوى في حاجة  مما يجعلها    صارف صعوبات والتحديات في أ نشطة المالسوق المصرفية يفرض العديد من ال
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الدولي، أ صبح من الضروري تحسين جودة    بعدهافي ظل شدة المنافسة القوية وب اس تقرارها واس تمرارية نشاطها، باعتبار أ ن ممارسة النشاط المصرفي  

سمعة أ فضل    صرفاس بي والقانوني، بما يمنح المالتنظيمي والمح  االحوكمة ضمن ا طارهال داري والرقابة عليه من خلال    الخدمات المصرفية وفعالية ال داء

 ( 126:  2021)وسام،  وحصصاً سوقية ا ضافية. 

داء المصرفي   المحور الثاني: ال طار المفاهيمي لل 

فلا       وا  العالم  يشهدها  التي  السريعة  للتغيرات  نظرا  الحالية  الفترة  في  خاصة  للمصارف  بالنس بة  كبيرة  أ همية  ذات  ال داء"  "تقيي  موضوع  العديد يعد                 س 

للوحدة الاقتصادية في  منها، والمؤسسات المالية الكبرى، ويهدف الى قياس مدى كفاءة اس تخدام "الموارد المتاحة" لديها وفق معايير تتعلق وخارجي تتفاعل معها  

ين ال داء، والذي يتم من خلال  سعيها لتحقيق كفاءتها، وفعاليتها لضمان بقائها، أ ي أ نها النتيجة النهائية لجميع العمليات التي نفذتها، بمعنى البحث المس تمر عن تحس

 .نحرافات وتصحيهاعملية قياس ال داء وتقييمه، لمعرفة مجالت التحسين في ال داء من خلال قياس التقدم المحرز في تحقيق ال هداف المحددة وكذلك تحديد الا

 مفهوم تقيي ال داء واهميته وأ هدافه اول:  

ة شيء ما في فترة  يقُصد بالتقيي "بأ نه عملية تحليلية يقوم بها شخص ذو خبرة يهدف من ورائها ا لى تحقيق غرض معين، والذي غالبًا ما يتمثل في تحديد قيم      

ي مزيًجا من العلم والفن، يأ خذ العلم  زمنية معينة وتتمثل الخصائص ال ساس ية للتقيي بالمقي والهدف، والمدة الزمنية للتقيي، والشيء محل التقيي، والقيمة(،  ويعد التقي

 ( 34:  2021) البطاط والعطار،    ."شكل النماذج الكمية بينما يشير الفن ا لى الخبرة والحكم 

) بوعبيدة،     .ق أ هدافهايمكن تعريف ال داء: على أ نه انعكاس لكيفية اس تخدام المؤسسة المصرفية لمواردها المادية، والبشية واس تغلالها بطريقة تمكنها من تحقي     

2018 :251 ) 

 (Eccles,1991: 131)   "المحددة مس بقاً نه "انعكاس لقدرة المنظمة )المصرف( وقابليتها على تحقيق ال هداف  أ  ويعرف أ يضا ب   

دارته لموارده خلال مدة  المحاسبية" وغيرها، للوقوف في  نه عملية شاملة يتم فيها اس تخدام جميع "البيانات  أ  نه يعرف على  أ  كما   الحالة المالية وتحديد كيفية ا 

 ( 90: 2000)قريشي،   .زمنية معينة

يتم        شاملة  عملية  هو  نس تنتج  س بق  ال جراءات  مما  اتخاذ  بهدف  وذلك  والضعف  القوة  نقاط  لتشخيص  والمعلومات  المالية  البيانات  جميع  اس تخدام  فيها 

   .التصحيحية، وتحقيق ال هداف المخطط لها، وضمان اس تمرارية

  ال همية :  ثانيا 

أ همية         ذات  خاص  بشكل  المصارف"  وفي  عام  بشكل  المنظمات  في  التقيي  "عملية  الخاصة  تعد  الطبيعة  ا لى  وبالنظر  عديدة،  ومس تويات  نواحٍ  من  كبيرة 

برازها من خلال ما يأ تي  :( 226: 2020)المحروق وجديع،  لل عمال، فا ن عملية قياس أ دائها لها أ همية خاصة، حيث يمكن ا 

  .فترة من خلال مع ال خرى في السوقيكشف عن التطور الذي حققه في مسيرته لل فضل أ و لل سوأ  من خلال ‘نتائج الفعلي زمني من   .1

 . يعد مقياسا لمدى نجاح المنظمة، وتطورها، واس تدامتها .2

  يساعد على تحقيق ال هداف الموضوعة في الخطط، والعمل على ا يجاد نظام قوي وفعال، كما يساعد على رفع مس توى ال داء في الاقسام من خلال  .3

 .خلق نوع من المنافسة بين ال قسام

 .تؤدي ا لى الكشف المبكر عن )الانحرافات( التي قد تنشأ  وتطور ال دوات المناس بة لتصحيحها  .4

  .توضح الموقع الاستراتيجي في ا طار البيئة القطاعية التي يعمل فيها .5

 .يساعد على توجيه الموظفين للقيام بوظائفهم .6

  .تكشف عن مدى جودة أ داء الوحدات والاقسام لوظائفها .7

 موضوعية.   يوفر معلومات ا لى مختلف المس تويات ال دارية في المنظمة )المصرف( ل غراض التخطيط، والرقابة، واتخاذ القرار بناءً على حقائق علمية و  .8

 مراحل عملية تقيي ال داء ثالثاً:  

 :( 42:  2013الآتي )الدوري،  تمر عملية بعدة مراحل يمكننا تلخيصها على النحو       
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تتطلب العملية توفير المعلومات والبيانات، والتقارير عن العام الحالي، والس نوات السابقة، او ال ساس ويمكن الحصول على  ع البيانات والمعلومات: حيث  جم .1

 ت في حقوق المساهمين(. اغلب هذه "البيانات والمعلومات" من القوائم المالية ال ساس ية، )بيان الدخل، المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرا

أ ي جميع أ نشطة  ،  ا جراء عملية التقيي: تتم عملية التقيي باس تخدام معايير، ونسب مناس بة للنشاط الذي يمارسه على أ ن تتضمن عملية النشاط العام للوحدة .2

 وذلك بهدف الوصول ا لى حكم موضوعي، ودقيق يمكن الاعتماد عليه.  مراكز المسؤولية، 

تي أ دت ا لى  المرحلة يتم تحليل النتائج، التي تحققت في المرحلة السابق، لتحديد الانحرافات التي حدثت والتعرف على ال س باب، التحليل النتائج: في هذه   .3

 ( 39:  2014)الكرخي،   . لمعالجة اللازمة الحلول لمعالجة هذه ومنع تكرارها هذه الانحرافات وطرح 

 : مؤشرات تقيي ال داء  رابعا 
بشكل صحيح. كما    تعد من أ فضل ال سس التي تدخل في عملية تقيي ال داء. في الواقع يعتمد نجاحها ا لى حد كبير على دقة وملاءمة هذه وقدرتها على التقيي        

يعد اس تخدام هذه النسب في عملية التحليل وس يلة   اً ة المتفوقة وربحية المؤسسات. أ يضيتم اس تخدامها من قبل ال دارة لتحليل البيانات المالية لتحديد قوة المؤسس

ووضع ال موال المتاحة للاس تخدام. وتعرف "أ نها علاقة رياضية برقمين،    اً لديها مس بق  أ و أ داة مهمة أ خرى.  لمساعدة ال دارة التي تساعد على معرفة مركز الس يولة

ل بالمقارنة مع النسب الما لية لس نوات مالية لنفس أ حدهما في البسط، والآخر في المقام والنتائج التي يتم الحصول عليها من هذه العلاقة ل تكون ذات معنى، ا 

   ( 167: 2020)حسين،   المصرف، المراد تقييمها. او من خلال مقارنتها بالنسب الحالية ال خرى في نفس قطاع النشاط".

 (: مؤشرات تقيي ال داء 1شكل ) 

 
   41، ص2017، بغداد،  1جدوع، تقيي ال داء المصرفي مفاهي أ ساس ية وممارسات تطبيقية، مكتبة السيس بان، ط  المصدر: فضيلة سلمان داود، مخلد حمزة  

  هيكل مؤشرات تقيي كفاءة ال داءخامساً:  

على مجموعة ال هداف والظروف المختلفة لطبيعة التقيي فيما يلي    اً ة )تقيي ال داء المصرفي( اعتمادهناك العديد من النسب المالية، المس تخدمة في عملي   

 :أ هم المؤشرات المالية الشائعة

 :كفاية رأ س المال  .1

استيعاب،  تنبع أ همية رأ س المال، من الوظائف التي يمكن أ ن يؤديها حيث أ نه يشكل ال ساس للنمو، والتطور المس تقبلي ويلعب دوراً مهماً في عملية    

صول الثابتة ال خرى  وتغطية أ ي خسائر غير متوقعة قد يواجهها . لذلك تأ خذ في الاعتبار أ ن لديها رأ س مال لتغطية احتياجاتها، من المعدات، والتجهيزات، وال  

ويتكون ر  ال موال  اس تخدام  المتوقعة"، من  المخاطر  "لمواجهة  ارباح وكذلك  البدء في كسب  من  أ جل تمكينها  من  أ موال  من  لها  يلزم  ما  المال، من  وكذلك  أ س 

 :( 24: 2011) كامل وش يحان،   "الاحتياطيات، ومؤشرات كفاي رأ س مال تشمل عدة أ نواع من أ همها

ليها نتيجة حيازته ل صول   .أ   خطرة،  نس بة راس المال ال ساسي والمساند الى اجمالي ال صول الخطرة: توضح مدى على مواجهة الخسائر التي قد يتعرض ا 

ال صول التي يصعب تحويلها ا لى نقد "بسرعة وبدون خسائر" والتي يمكن أ ن تعرضه الى خسائر نتيجة الاحتفاظ بها، وتعتبر وال صول الخطرة هي  

المخاطرة من  الخالية  الحكومية  المالية  وال وراق  المركزي  والمصرف  المصارف  مع  والحسابات  الخزانة  في  النقد  باس تثناء  خطرة  أ صول  )عوض     . جميع 

 ( 607: 2022ومحمد،

مؤشرات 
داء تقيي الا
المصرفي

مؤشر 
الربحية

مؤشر 
كفاية راس
المال  

مؤشر 
الس يولة

مؤشر 
توظيف 
الاموال
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 100راس المال ال ساسي والمساند / اجمالي ال صول الخطرة( *  )

دارة الئتما .ب ا  الكفاءة، في  النس بة انخفاض  الزيادة في هذه  القروض وتعني  ا لى اجمالي  المتعثرة  تقيس هذه نس بة الئتمان  ن، وتحليله  مخاطر الاقتراض: 

   :( 66: 2009)مزنان،  ةي للصيغة التال   د ممكن وتقاس وفقاً لى ادنى حا  الافضل دائماً تحويل هذه النس بة ومتابعته لذلك من 

 100محفظة القروض( * \ القروض المتأ خرة عن السداد )

ال   . ج الودائع من  القدرة، على رد  للتمويل. ومدى  الملكية كمصدر  الودائع: تشير هذه مدى اعتماد المصرف على حقوق  ا جمالي  ا لى  الملكية  موال  حقوق 

 ."المملوكة له. وأ ن ارتفاع هذه يعني "توفير الحماية اللازمة ل موال المودعين 

 100اجمالي الودائع( * \حق الملكية )

س  حق الملكية الى اجمالي القروض: تبين هذه قدرة المصرف على مواجهة مخاطر الاستثمار في القروض، والسلفيات مع حقوق الملكية، دون المسا . د

المخاطرة   وتبين هذه درجة  أ نواع محفظة  بالودائع  من  نوع  معينة من الاستثمار، في كل  بنس بة  عليه، الاحتفاظ  وينبغي  القروض  المتوقعة في محفظة 

                       .الئتمان، بصورة احتياطيات وذلك بهدف تغطية مخاطره عدم السداد، ومخاطر الئتمان

 100اجمالي القروض( *  \حق الملكية )

ابتة ل تقل  حق الملكية ا لى ا جمالي ال صول: تعكس هذه مدى الاعتماد على رأ س ماله في "تكوين ال صول" ويحاول الحفاظ على هذه النس بة بمعدلتها الث   ه.

                ( 417: 2000)هندي، ية اللازمة ل موال المودعين. عن معدلتها في الس نوات السابقة مع مراعاة قرار "البنك الرئيسي" الذي يدعم زيادتها بما يضمن الحما

 100اجمالي ال صول( * \)حق الملكية 

 دينار من  نس بة المديونية: تعد هذه الاكثر اس تخداما لقياس درجة اس تخدام موارد التمويل الخارجية في الهيكل المالي للمصرف وتحديد حجم الدين لكل ح.  

 ( 52:  2008. ) الش يخ، ا جمالي ال صول، ويعطي هذا الاجراء فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي يواجها من حيث عبء ديونها

 100مجموع الديون / مجموع ال صول( *)

  :مؤشر الربحية  .2

ذ يعتبر هدف الربحية هو أ حد ال هداف الرئيس ية للمنشاة، ولكي تتحقق الربحية،  ا  يق أ على مس توى ممكن من ال رباح،  تسعى المؤسسات ا لى تحق 

يراداته  ا وتخفيض نفقاتها  يجب عليه استثمار ال موال التي حصل عليها في اصول تدر عليه عوائد مناس بة، مثل القروض والاستثمارات، أ ي كلما سعت الى زيادة ا 

 ( 122: 2007. ) جميل وسعيد، كلما أ دى ذلك الى زيادة ربحيته

التي تمكن من الحصول عليها. ويقيس هذا المعدل "حصة كل وحدة من وحدات  العائد على الودائع: يقيس هذا القدرة على تحقيق ارباح من الودائع   .أ  

        (: 221: 2012)محمد والموسوي،  الودائع"، من صافي ربح بعد خصم الضرائب وتقاس وفق الصيغة التالية

 100اجمالي الودائع(* \ صافي الربح بعد الضريبة )

المتبقية عن كل دينار من المبيعات بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة والتكاليف التشغيلية.  وتمثل هذه النس بة هامش الربح التشغيلي: تشير النس بة   .ب

للمؤسسة الشاملة  التشغيلية  الكفاءة  تقيس  ل نها  مهمة  النس بة  هذه  والضرائب.  الفوائد  قبل  للمؤسسة  التشغيلي  النشاط  الناجمة عن  ويتم  العوائد   .

 :  تي احتسابه وفقا للآ 
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 100صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات( *)

فا ن ارتفاع   . ج أ داء، ولذلك  المالكين ويكشف عن  أ موال  العائد الذي يتم الحصول عليه من خلال استثمار  الملكية: وهو يقيس معدل  هذا  العائد على 

 يشير انخفاضه  معدل هو دليل على كفاءة ال داء ال داري يمكن أ ن يكون ارتفاعه "مؤشرا على المخاطر العالية الناتجة عن ارتفاع الرافعة المالية". بينما

 ( 142:  2007)العامري،      . الى تمويل متحفظ بالقروض

 (اجمالي حق الملكية \ صافي الدخل )

دارة أ صوله "استثماراته" وتعد هذه  د.   "للكفاءة ال دارية" حيث تشير ا لى قدرة ال دارة  نس بة العائد على ال صول: توضح هذه النس بة القدرة، والفعالية في ا 

        (: 157: 2010 ) القصاص، ع ، ويتم حسابها على النحو التاليعلى "تحويل ال صول ا لى أ رباح". عادة ما تتم مقارنتها مع نفس النسب للقطا

 (  مجموع الموجودات   \صافي الربح قبل الضريبة  ) 

)بن جدو    . ه. نس بة اس تخدام ال صول: تشير هذا النس بة الى الفوائد المكتس بة من الاستثمار في ال صول ولكلما ارتفعت كلما كانت في صال المصرف   

    ( 579: 2021ومهيوب، 

 ( الفوائد الدائنة / اجمالي ال صول)

 :  مؤشرات توظيف ال موال  .3

ال موال، وأ ي زيادة في هذه النس بة تدل على القدرة، والكفاءة على  وهي جهد لتوظيف أ موالها في عدة مجالت للحصول على دخل مناسب لهذه  

  :  توظيف موارده المالية في مجال كسب الدخل المناسب وهو أ فضل من تركها في خزينة ، بشط الحصول على ضمانات كافية مقابل توظيفها

ف من مختلف  ا جمالي ال يرادات الى ا جمالي الاستثمارات: يوضح هذا الكفاءة في الاستثمار، وكلما ارتفع هذا ارتفع ناتج الدخل الذي يحصل عليه المصر   .أ  

نحو أ فضل  الاستثمارات، وبذلك يعد هذا من أ هم المؤشرات التي ينبغي على مراقبتها بشكل مس تمر ورفعها دائماً، ل ن ذلك يعني التوجه بالستثمار،  

                           :الحالت، ويمكن التعبير عن هذا المؤشر بالصيغة التية

 100اجمالي الاستثمارات( * \اجمالي ال يرادات )

داء جميع الخدمات، التي  أ  يل القدرات البشية والمادية في  الايرادات لمجموع ال صول: يعكس هذا الكفاءة في تشغيل موارده المتاحة، وكفاءته في تشغ  .ب

.   لك الاصول يتمثل عائدها او جزءا كبيرا منها في "العمولت والفوائد المتحققة".  وكلما زاد هذا المعدل دل ذلك على الاس تخدام ال مثل والسلي لت 

 ( 257:  2000)السيسي، 

 100اجمالي ال صول( *  \ اجمالي ال يرادات )

على توظيف  ا جمالي الئتمان ا لى الودائع: تعتبر هذه من النسب الرئيس ية لقياس قدرة على توظيف ال موال. تشير الزيادة في النس بة ا لى زيادة قدرة   . ج

      : تيال موال.  يتم قياس معدل كال

 100اجمالي القروض / اجمالي الودائع( * )

ذا كانت توسعية أ و تقييدية.  يتم قي . د اس هذا المعدل  معدل استثمار الودائع: يقيس هذا مدى استثمار الودائع. ويشير هذا الحكم ا لى طبيعة س ياس ته فيما ا 

 : ( 257:  1997)حسن،   بالمعادلة التالية

 100اجمالي الودائع( *   \ اجمالي الاستثمارات )



ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES JOURNAL (EASJ) 

EISSN: 3005-3625, PISSN: 2790-2560, DOI: doi.org/10.58564/EASJ/3.2.2024.16 

 

 Vol. 3, No. 2, June 2024                                               297                                                                             2024  حزيران    ( 3مجلد )  ( 2)   العدد

  

 :الس يولة .4

ا لى  يعد توفير "الس يولة  الرئيس ية، التي تسعى ال دارة  المهام  ينبغي عليه معرفة مقدار ال موال اللازمة لمواجهة عمليات السحب،  " من  ذ  ا  تحقيقها، 

بال ض منخفضة  وأ رباح  كبيرة  س يولة  لديها  يكون  عندما  خاصة  مخاطر  هناك  تكون  ان  يمكن  ل ن  تحتاجها،  التي  قياس الاموال  عليه  أ يضا  أ ن  وينبغي  ا لى  افة 

رنة بين البنوك ل ن  )الس يولة( المنخفضة تعرض لمشأكل مالية تؤدي ا لى فشل في تحقيق أ هدافها.  لذلك تعد من أ هم النسب التي يعتمد العملاء عليها عند المقا

   ( 63: 2017. ) الزواوي واخرون، الس يولة تمثل أ هم وس يلة لحماية من مخاطر ال فلاس بسبب قدرته على الوفاء باللتزامات التي تتميز بالدفع الفوري

ضح هذه المبالغ الاحتياطي القانوني: توضح هذه مدى قدرة ال رصدة المتوفرة على الوفاء بالتزامات ماليه، بذمته، في تاريخ الاس تحقاق المتفق عليه. وتو  .أ  

ن التعبير حجم الاحتياطيات القانونية، المفروضة ودائع، يمكن أ ن )المركز( للوفاء بالتزاماته في ظروف غير عادية للمودعين على وجه الخصوص. ويمك

 :عن هذا بالصيغة التية 

 100الودائع وما في حكمها( *  \النقد لدى البنك المركزي  )

ية خلال كل  الس يولة القانونية: تشير هذه مدى قدرة الاحتياطيات ال ولية، والثانوية وهي موارد نقدية، وش به نقدية، على الوفاء باللتزامات المال   .ب

دارة الس يولة".  ويمكن التعبير عنها بالصيغة     الظروف وفي جميع الحالت ويعتبر هذا المؤشر من أ كثر المؤشرات المالية اس تخداما في مجال "تقيي ا 

  :( 97: 2008)الحسيني والدوري،  تيةالآ 

 100الودائع وما في حكمها( *  \الاحتياطيات ال ولية + الاحتياطيات الثانوية)

ى  الرصيد النقدي: توضح الرصيد النقدي مدى قدرة ال رصدة النقدية، المتوفرة في الصندوق ولدى البنك المركزي، ولدى ال خرى واي ارصدة أ خر  . ج

الت  في  التسديد  والواجبة  ذمة،  على  المترتبة  بالتزاماتها  الوفاء  على  الخزانة،  في  المتوفر  ال جنبية  والعملات  الذهبية،  المسكوكات  المحددة.  مثل  واريخ 

  :( 196: 2002) ابو حمد ،   وتحسب وفقا للصيغة التية

 100(*  الودائع وما في حكمها \ النقد في الصندوق+ النقد لدى البنك المركزي+ السائلة ال خرى)

 الحوكمة المصرفية وتأ ثيرها في ال داء المصرفي سادساً:  

 يمكن تفسير هذا التأ ثير على المحاور الآتية:     

 : وجود علاقة ايجابية "طردية" بين تطبيق الحوكمة ومس توى ال داء  .1

تؤكد ال بحاث والدراسات وجود علاقة ايجابية "طردية" بين تطبيق الحوكمة ومس توى ال داء في المؤسسات بشكل عام في المصارف وعلى      

وجه الخصوص يتم تعزيز ذلك من خلال حقيقة أ ن التنفيذ الجيد لمبادئ الحوكمة يرتبط بال داء العالي للمصرف او الشكة. حيث ا ن وجود  

وكفاءة مجلس  فعالية  يزيد ذلك من  ال كاديمية.  والمؤهلات  والكفاءة،  يتمتعون بالخبرة  اعضاء من "الخارج"  غالبية  تكون  دارة مس تقل  ا    مجلس 

ل ن هؤلء ال عضاء الخارجيين المس تقلين ليس لديهم أ ي علاقة عمل أ و    اً أ عضاء المجلس "المس تقلين".  نظر   ال دارة ولجان المراجعة المشكلة من 

ت  قرابة مع ال دارة وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحماية "حقوق المساهمين" من أ ي تلاعب، أ و ابتزاز من قبل ال دارة. كما أ نهم يتلقون مخصصا

آت من حقوق المساهمين تزيد من ولئهم ويظهرون الجهد والرعاية وان هدفهم يكون هو الحفاظ على سمعتهم كصناع قرار وأ عضاء مجلس   ومكافأ

دارة مس تقلين. يؤدي ذلك ا لى رقابة داخلية فعا ، مما يحفزهم على العمل لصال المصرف وتحسين ال داء ل نهم  راءلة على الرئيس التنفيذي والمدا 

آتهم في حالة ضعف ال داء... يرتبط حجم مجلس ال دارة أ يضًا بال داء العالي وذلك  لتعدد  س يخضعون للتغييرات أ و التخفيضات أ و العوائق في مكافأ

آت، لجنة الترش يحات، لجنة المخاطر، لجنة التعينات، لجنة الموارد البشيةلجان   ، لجنة الرقابة التابعة لمجلس ال دارة )لجنة التدقيق، لجنة المكافأ

 الحوكمة( ... 

يمث        ذا كان ال عضاء الخارجيون المس تقلون  وا  أ ن يكونوا جميعاً خارجيين ومس تقلين.  أ عضاء على ال قل ويجب  اللجان ثلاثة  أ ن تضم هذه  لون غالبية ويجب 

ننا نجد أ ن هناك أ كثر من عضو مس تقل يكون عضواً في أ كثر من لجنة. ومن اجل تخصيص الوقت الكافي للعضو المس تقل   المجلس، أ ي ثمانية أ عضاء على ال قل، فا 
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، مما ينعكس ا يجابًا على أ داء  وبذل الجهد الازم فانه ل ينبغي أ ن يكون عضواً في أ كثر من لجنتين من لجان مجلس ال دارة حتى يقوموا بواجبهم الرقابي بفاعلية وكفاءة

 ال دارة والموظفين. 

آثار أ و    اً ، والتشغيلي وأ ي شيء يحدث داخلي ان جودة تطبيق مبدأ  "ال فصاح والشفافية" من حيث التزام المصرف بال فصاح عن نتائج عملياته وأ دائه المالي     له أ

قياس، وفحص، وتحلي  ال دارة، عن طريق  ونشاط  أ داء  تراقب  للرقابة خارجية  أ لية  يمثل  والمساهمين،  المصال  أ صحاب  يتهم بها  أ و  تؤثر  المحققة عواقب  النتائج  ل 

التن  الرئيس  أ كان  ا لى المعرفة سواء  الوصول  أ و  المنتدب، والمدومقارنتها بما هو مس تهدف او متوقع، لتحديد  العضو  أ و  بأ داء مهامهم ، وتنفيذ   راءفيذي  قاموا  قد 

 المختلفة ل صحاب المصال،  مسؤولياتهم مما يحفز ال دارة ويدفعها لبذل الجهد واتخاذ القرارات لزيادة ال رباح، وتعظي ثروة المساهمين، وتحقيق ال هداف والمصال

ي أ ن هناك شخصين أ حدهما  ا  ئيس التنفيذي، أ و العضو المنتدب  الاهتمام والتأ كد من وجود فصل واضح بين مسؤوليات ومنصب رئيس مجلس ال دارة والر   اً وأ يض

بب في ذلك هو  يشغل المنصب  من رئيس مجلس ال دارة والآخر منصب العضو المنتدب، أ و الرئيس التنفيذي. وهذا يؤدي ا لى تطوير العمل وزيادة ال داء والس

مجلس ال دارة الآخرين، وبالتالي يصبح  عضاء  وجود شخص واحد يشغل المنصبين وهذا يسمح بتركيز السلطة، التي تؤدي الى الس يطرة على المعلومات المقدمة ل  

داء وتنفيذ المهام بشكل فعال، ومراقبة القرارات المهمة والحيوية.    مجلس ال دارة تحت س يطرة المديرين مما يمنع المجلس من ا 

يجابية أ و سلبية مع أ داء المصرف  ( 16-15: 2019. )أ بو الجود،  ثانياً: ترتبط حوكمة الشكات بعلاقة ا 

يجابية أ و سلبية بأ داء المصرف، معبر عنها بالمؤشرات الآتية: ب الحوكمة    ترتبط    .2  علاقة ا 

المناس بة  .أ   الاس تخدامات  بين  ما  المصرف  أ صول  وتوزيع  تخصيص،  في  ال دارة  كفاءة  مدى  النس بة  هذه  توضح  ال صول:  على  العائد  مؤشر 

 عوائد عالية. والاستثمارات التي تدر أ رباحاً وتحقق 

تلك   .ب من  ال رباح  تحقيق  على  وقدرتها  "المساهمين"،  أ موال  اس تخدام  في  ال دارة  كفاءة  المؤشر  هذا  يعكس  الملكية:  حق  على  العائد  مؤشر 

 الاس تخدامات. 

وتسهيلات   .ت "قروض  العملاء في شكل  ودائع  اس تخدام  على  المصرف،  دارة  ا  وكفاءة  قدرة  المؤشر  هذا  يعكس  الودائع:  الى  القروض  مؤشر 

ائتمانية" حيث تعتبر من أ هم ال نشطة التي تقوم بها المصارف، حيث يعد ذلك من وظائفه، وتمثل نس بة كبيرة من اس تخدامات ال موال حيث  

دارته.  تحصل المصارف على "رسوم وفوائد" تشكل جزءًا كبيًرا من أ رباحها. وتشير هذه النس بة الى حالة الس يولة بالمصرف وكفاءة ا 

دارة المخاطر، من حيث عدم تسرع ال دارة  ا  مؤشر الديون المعدومة   .ث دارة المصرف، وكفاءة ا  لى ا جمالي القروض: يوضح هذا المؤشر مدى جودة ا 

جراء الدراسات، والتحليلات اللازمة  حول  وتوسعها في منح الئتمان، وتركيزها على عدد معين من الزبائن او القطاعات، دون تنويع للمخاطر وا 

شروط الئتمان،  امكانية العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف والمراقبة المس تمرة للائتمان للتحقق من مدى تنفيذ الس ياسة الئتمانية، و

واس ت  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  أ قرتها  التي  المخاطر  دارة  ا  مبادئ  وتطبيق  المناسب  الوقت  العميل في  يواجهها  قد  التي  العقبات  خدام  وتحديد 

 ( 124-122: 2010)حسن، ال ساليب الحديثة لقياس ومراقبة وتقليل هذه المخاطر. 

جوانب   . ج بين  للاس تخدام  المتاحة  ال صول  وتوزيع  المصرف في تخصيص  دارة  ا  كفاءة  المؤشر  هذا  يعكس  ال صول:  الى  المحصلة  الفوائد  مؤشر 

دارة ال صول والخصوم. وينتج عن هذه الاستثمارات الاس تخدامات دخل يتم تضمينه في بند الدخل   الاستثمار والاس تخدام كما يعكس كفاءة ا 

في بيان الدخل، وتتمثل تلك ال صول في "ارصدة لدى للمصارف ال خرى، والس ندات الحكومية، وأ ذون الخزانة، الحكومية والقروض للعملاء  

دارة المصرف وارتفع جودتها حيث يتم تحصيل الفوائد والتي تمثل عائد من الع ملاء  والمصارف ....".كلما ارتفع هذا المؤشر دل ذلك على كفاءة ا 

لتوسع المصرف في منح جميع القروض أ و الاعتماد على اقراض المصارف أ و المؤسسات المالية ال خرى مما يشير ا لى    نتيجة عملية الاقراض نظراً 

والعمليات المصرفية كما   القيام بال نشطة  استثمارات متنوعة، في  دارة "ال صول والخصوم" وكذلك اعتماد المصرف على  ا  يدل على زيادة  كفاءة 

دارة الاستثمارات مع "التمويل اللازم لها" على حساب  أ  الموارد المالية،   ذا كان هذا المؤشر منخفضًا  فهذا يشير على عدم كفاءة ال دارة في ا  ما ا 

موارد المصرف الاخرى، وهناك ادارة غير جيدة "لل صول والخصوم" أ و يشير ا لى ارتفاع تكلفة الموارد المالية نتيجة عدم تحصيل  قروض من  

دارة له خصائص مهمة )الحجم،   ا  أ و محلية وهذا يحتم على المصرف وجود مجلس  المالية المختلفة سواء كانت دولية  العملاء او من المؤسسات 

على   ينعكس  وهذا   ، المصرفية  الحوكمة  اليات  وفق  وكفاءة  بفاعلية  ال شرافية  وظائف  ممارسة  على  يساعده  مما   )... الهيكل،  الاس تقلالية، 

المالية ، بحيث يقدمون ال موال مقابل فائدة منخف التقارير  عداد  وا  العمليات المحاسبية،  اليقين والثقة في صدق ودقة  ضة  المقترضين من حيث 

 وهذا ما يعزز القدرة التنافس ية ما بين المصارف . 
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عمليات  على ما س بق فا ن دور الحوكمة في أ داء المصارف هو ا جراء رقابي لما لها من دور في تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية على الس ياسات وال   بناءً             

دارة المصرف وذلك حتى يتمكن مجلس ال دارة ولجانه من التحقق والتأ كد من أ ن المدير التنفيذي أ و ال عضو المنتدب وال دارة  وال نشطة المصرفية التي تقوم بها ا 

ل رباح والحفاظ على ثروة  العليا قد بذلوا جهد وعناية فائقة في تطبيق الس ياسات وال جراءات المصرفية الحذرة أ ثناء اتخاذ القرارات والدخول في مشاريع لتحقيق ا

 اسبتهم عن أ دائهم. المساهمين وأ صحاب المصلحة وتعظيمها وليس لتحقيق مكاسب أ و ربح شخصي، أ ي يقوم مجلس ال دارة نيابة عن المستثمرين بمساءلة المديرين ومح 

تاحة جميع المعلومات والبيانات التي يس تخدمه       ا أ صحاب المصال  يتمثل دور الحوكمة في تحقيق "الرقابة الخارجية" من خلال جودة ال فصاح والشفافية وذلك با 

ية والكفاءة في اس تخدام موارد  )ال جهزة الرقابية، الدائنون، وكالت التقيي والتصنيف، المجتمع .....( في تقيي ال داء المصرفي، لتحديد مدى تحقيق ال دارة الفاعل 

لم ووفقاً  ال داء  على  بناء  القرارات  المصال  أ صحاب  يتخذ  ثم  ومن  وال زمات،  المشأكل  ويجنبه  اس تمراريته  يضمن  بما  عليها  والحفاظ  في  المصرف  منهم  صلحة كل 

حكام وتشديد الرقابة على المصرف في حالة ال داء الضعيف  ( 63-61: 2016)حنان،   .المصرف. ولعل ال هم من ذلك قيام ال جهزة الرقابية با 

 للمصرف التجاري العراق   تحليل مؤشرات تقيي كفاءة الاداء   /   الثالث المحور  

وتوجهاته، وذلك عن طريق نسب الاداء والذي يتم من خلال مجموعة وسائل واساليب  تبرز أ همية وضرورة "تقيي الاداء المصرفي" من خلال عمله  

داراته بال زمات المحتمل حدوثها مس تقبلًا    مالية يس تخدمها القائمون على التقيي في سبيل الوصول لرؤية شاملة لحالة البنك، والتي س تكشف أ داء وتساعد في تنبيه ا 

 .والتي من شأ نها وضع في ازمة مالية حقيقية 

داء المصرفي" بناءً على الحاجة الملحة لمعرفة طبيعة ومس توى للمصارف من جهة، وتحجي ومعالجة الاداء السلبي لبعض المصارف،  تعاظمت اهمية "ال  

 .والذي يشكل خطراً فعلياً على الاقتصاد بأ كمله والذي يتسبب في حدوث الازمات المالية من جهة اخرى 

ال   تشخيص  العراقداء  ولغرض  التجاري  اس تخدام نسب الا للمصرف  تم  المعلومات  ،  الى  بال ضافة  البحث،  المالية لمجتمع  القوائم  على  داء بالعتماد 

 المحاسبية والمالية المتعلقة بنشاطه. 

 نبذة عن المصرف التجاري العراق   -اول 

حيث يعد من أ وائل المصارف ال هلية التي حصلت على الترخيص وذلك  ،    2/1992/ 11"كشكة مساهمة خاصة" في    المصرف التجاري العراق  تأ سس         

( مليون دينار وحصل على اجازة  150برأ س مال مقداره )   -الصادرة من وزارة التجارة    2/1992/ 11والمؤرخة في    4524وفق اجازة التسجيل المرقمة م. ش /  

 .7/1992/ 12والمؤرخ في  14314/ 9ممارسة الصيرفة وذلك وفق كتاب المصرف الرئيسي العراق / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والئتمان المرقم 

%  50ار  وهناك زيادة بمقد  2012( مليار دينار عام  100( مليون دينار حتى بلغ ) 150من )  1992حصلت تطورات على رأ س مال منذ تأ سيسه في عام        

. وأ برز التطورات التي    2021ولم يتغير حتى عام    2014( مليار دينار عراق في عام   250( مليار دينار عراق وقد بلغ )150لى )ا  ليصل راس المال    2013عام  

  50% من أ سهم بمبلغ وقدره  49عندما قامت مجموعة البنك ال هلي المتحد ش. م. ب ومقرها البحرين بتملك حصة    2005حصلت على رأ س المال كانت في عام  

  ۲۰۲۱بريطانيا، وفي نهاية عام  مليار دينار ممهده الطريق لشاكة استراتيجية بين المصرف وهذه المجموعة المصرفية الاقليمية الرائدة التي تعمل في المنطقة العربية و 

 ( 5: 2021) المصرف التجاري العراق،   .% من أ سهم المصرف 80.3بلغت مساهمة البنك ال هلي المتحد 

 داء للمصرف التجاري العراق ثانياً: تحليل مؤشرات تقيي ال  

للمدة )       المالية  المال والربحية وتوظيف الاموال والس يولة  2021-2016تم تحليل بعض المؤشرات  كفاية رأ س  البحث والمتمثلة مؤشر  للمصرف  ( لمتغيرات 

 .  التجاري 

 مؤشر كفاية رأ س المال :  .أ  

ذا كانت المصا     رف قادرة على مواجهة  تعتمد نس بة كفاية رأ س المال على تحديد حجم رأ س المال ومقارنته بحجم الموجودات الخطرة المرجحة بأ وزان المخاطر، فيما ا 

( فقد بلغ مؤشر كفاية رأ س المال للمصرف التجاري خلال مدة البحث نس باً مرتفعة مقارنة  1المخاطر أ و ال زمات التي تتعرض لها، وكما يوضحه بيانات الجدول رقم )

المركزي وهي   البنك  قبل  المحددة من  المعيارية  النس بة  المال )12مع  كفاية راس  نس بة  فبلغت  عام  %728.8،  المال    2016%( في  ارتفاع راس  بسبب  وذلك 

% ثم عاود  3.8% وارتفاع راس المال بنس بة  27%( وذلك بسبب ارتفاع المخاطر المرجحة بنس بة  594الى )   2017الاساسي والمساند ثم انخفضت النس بة في عام  

% ثم انخفضت بشكل كبير في عام  3وانخفاض راس المال بنس بة    %12نخفاض المخاطر المرجحة بنس بة  %( وذلك بسبب ا657بنس بة )  2018الارتفاع في عام  

%(  98.9% ثم ارتفعت الى )6.9% وارتفاع راس المال ال ساسي والمساند بنس بة  667%( وذلك بسبب ارتفاع المخاطر المرجحة بنس بة  73.7لتصل الى )  2020

% وهذا يفسر ان المصرف لم يس تخدم رؤوس امواله بشكل كفوء اذا تم  2.28وارتفاع راس المال بنس بة    %23نخفاض المخاطر المرجحة بنس بة  وذلك بسبب ا
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( حيث كانت نسبته اقل، ولكن عند مقارنته مع النسب  2021،  2020مقارنته مع نسب كفاية راس المال للقطاع المصرفي حيث نسبته كانت اعلى عدا عامي )

 حيث كانت نسبته ادنى من النسب المعيارية.    2020المعيارية فان المصرف كفوء في مدة البحث ككل عدا عام 

تمثل  ذ  ا  النسب،  في  تذبذب  وجود  الجدول  من  فتبين  المصرف،  في  القروض  اجمالي  الى  المتعثرة  القروض  بنس بة  تقاس  والتي  الئتمان  مخاطر  نس بة   اما  اعلى 

( والذي يعني عدم السداد من قبل المقترضين، الامر الذي يدفع المصرف الى تكوين مخصص للديون لمواجهة المخاطر المحتملة، وانخفض  2016%( عام )12.11)

ذ بلغت ) 2021تدريجيا حتى  العام ) %( وهذا يدل على أ ن المصرف يركز استثماراته في مجالت اخرى غير القروض مثل الاستثمارات المالية طويلة  0.62( ا 

ف في مدة البحث ككل عدا عام  الاجل والاوراق المالية في الاسهم والس ندات المالية من اجل الحفاظ على المركز المالي للمصرف، وهذا دللة على كفاءة المصر 

 . وكذلك عند مقارنته مع القطاع المصرفي يتبين ان المصرف كفوءة ، 2016

مالي  نتيجة ارتفاع اج  2020%( عام  112%( انخفض الى ) 232)   2016شهدها المصرف عام ن اعلى نس بة  ا  تبين   الودائع ا جمالي ا لى الملكية حقوق نس بةما أ       

 %. 12ن حقوق الملكية متذبذبة في الانخفاض والارتفاع في أ حسن ال حوال ارتفعت نحو ا  % في حين 125الودائع بنس بة 

 الاستثمار  مواجهة مخاطر على المصرف قدرة  ( تبين2021%( عام )115.91)ايضا شهد انخفاض حاد مقداره   القروض اجمالي  الى الملكية حق في حين أ ن نس بة 

% عن اول  12ارتفعت بنس بة  % اما حقوق الملكية ف174بالودائع، حيث ان القروض ارتفعت بحدود   المساس  دون الملكية، حقوق مع والسلفيات القروض، في

وهذا يعكس    2021% في عام  61وارتفع الى نحو    2020% عام  49الى نحو    2016% عام  66انخفضت من   ال صول ا جمالي ا لى الملكية حق ما نس بةأ  المدة،  

 %. 60ما نس بة الدين فيتبين انها جيدة طيل مدة البحث حيث انها لم تتجاوز النس بة المعيارية وهي أ  على راس ماله في تكوين ال صول،  مدى اعتماد المصرف 

 (  1جدول ) 

 مؤشر كفاية رأ س المال )المصرف التجاري(  
مخاطر الئتمان   الس نة

% 

نس بة مخاطر  

الئتمان للقطاع 

 %المصرفي

حقوق الملكية الى 

 %اجمالي الودائع 

نس بة حقوق الملكية  

الى اجمالي  

  %القروض

نس بة حقوق  

الملكية الى 

اجمالي  

  %ال صول

نس بة  

   %الدين

نس بة كفاية  

 % راس المال

كفاية  نس بة 

راس المال  

للقطاع 

 %المصرفي

)النس بة  

المعيارية  

للاس تقرار 

 % المالي(

2016 12.11 9 232.58 284.67 66.52 33.48 728.8 128 13 

2017 3.02 11.4 216.43 270.23 63.29 36.71 594.1 181 44 

2018 2.22 12.6 211.04 237.97 63.96 36.04 657.6 285 65 

2019 2.32 9.86 185.47 237.56 60.46 39.54 529.2 173 66 

2020 1.30 8.93 112.83 163.35 49.88 50.12 73.7 253 86 

2021 0.62 8.81 196.60 115.91 61.40 38.60 98.9 243 46 

 2021-2016الجدول من اعداد الباحثة استنادا الى بيانات التقرير الس نوي المصرف التجاري للمدة  -

 ( 2021-2016وبيانات تقرير الاس تقرار المالي والنقدي للبنك المركزي العراق للمدة )        

 مؤشر الربحية:      . ب 

)أ  ن  ا  (  2الجدول )  يوضح       عام  الودائع  العائد على  لنس بة  نس بة تحقق  ليبلغ نحو )2020على  اك12.1(  الضريبة  بعد  الربح  لكون صافي  بر من اجمالي  %(، 

  2018%( عام  59ثم ارتفع ليبلغ )  20216%( في عام  47(، اما نس بة هامش الربح فقد بلغت )2021%( عام )8.1لى ادنى مس توى نحو )ا  الودائع، ثم انخفض  

  2020%( في عام 70% من ثم ارتفع الى )44%( بسبب انخفاض صافي الربح بنس بة  33.34نحو )   2019% ثم انخفض عام  3بسبب ارتفاع صافي الربح بنس بة  

%، في حين بلغت نس بة 68%( وذلك لنخفاض صافي الربح بنس بة  44الى )  2021% من ثم عاودت الانخفاض عام  516بسبب ارتفاع صافي الربح بنس بة  

، ويدل ذلك على انخفاض كفاءة المصرف أ ي كلما ارتفعت  2017( كانت في عام  4.50واعلى نس بة )   2020%( في عام  2.37اس تخدام الاصول أ دنى نس بة )

بسبب ارتفاع صافي الربح    2020%( عام  11.5( ليرتفع الى نحو ) 2016%( عام )2.6النس بة دلت على الكفاءة، في حين بلغت نس بة العائد الى الملكية نحو )

ذ بلغ )2021%(، ومن ثم عاود الانخفاض في العام )442.8بعد الضريبة بنس بة )  %(،  63.3%( وهذا بسبب انخفاض صافي الربح بعد الضريبة بنس بة )4.14( ا 

آثارها على الالتزامات المتر  تبة على المصرف، واذ  وهذا يعني ان المصرف يتحمل تكاليف كبيرة تؤثر على ربحية المصرف بالشكل السالب مما يعني تحمل الخسارة وأ

بقية الس نوات كان غير كفوء، وفيما يخص نس بة العائد الى اجمالي  2020ما تم مقارنة هذه النسب مع القطاع المصرفي يتبين ان المصرف كفوء في العام ) ( اما 

ذ بلغت نسبتها )2020الاصول فقد كان متذبذبًا بين ارتفاع وانخفاض، فقد كانت اعلى نس بة في العام )  %( في  1.45%(، اما اقل نس بة فقد بلغت )  5.7( ا 

قورنت ه2019العام )  ما  واذا  ارباح،  القدرة على تحويل الاصول الى  ادارة اصوله الاستثمارية، بال ضافة الى عدم  قدرة المصرف على  يعني عدم  ذه  (، وهذا 

 النسب مع القطاع المصرفي والنسب المعيارية للاس تقرار المالي لمؤشرات الربحية ككل يتبين ان المصرف في كل الاعوام كان غير كفوء. 
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 (  2جدول ) 

 مؤشر الربحية )المصرف التجاري(  

 الس نة
نس بة العائد على 

 % الودائع  

نس بة صافي الربح 

 %التشغيلي 

اس تخدام 

 %ال صول 
نس بة العائد على 

   %الملكية

نس بة العائد الى  

  %اجمالي ال صول

العائد /الموجودات 

 %للقطاع المصرفي

العائد/ حقوق  

الملكية للقطاع  

 %المصرفي

المعيارية  النس بة 

 %للاس تقرار المالي

2016 6.25 47.27 3.90 2.69 1.79 2.6 4.98 6.7 

2017 7.37 47.83 4.50 3.40 2.15 8.5 9.26 7.9 

2018 8.07 59.10 4.13 3.83 2.45 5.3 4.37 4.8 

2019 4.46 33.43 3.79 2.40 1.45 8.1 6.96 6.5 

2020 12.10 70.47 2.37 11.52 5.7 9 7.33 7 

2021 8.13 44.32 3.42 4.14 2.54 5.7 5.15 4.3 

 2021-2016الجدول من اعداد الباحثة استنادا الى بيانات التقرير الس نوي المصرف التجاري للمدة  -

 ( 2021-2016وبيانات تقرير الاس تقرار المالي والنقدي للبنك المركزي العراق للمدة )        

 : ال موال  توظيف  ج. مؤشرات 

وكما   مختلف الاستثمارات، من المصرف عليه يحصل  الذي  الدخل  ناتج ارتفع المؤشر  هذا ارتفع وكلما  في الاستثمار، المصرف  كفاءة المؤشر  هذا يوضح 

)يوضحه   واضحا،3الجدول  ارتفاعا  الاستثمارات  اجمالي  الى  الايرادات  اجمالي  مؤشر  شهد  ذ  ا   )   ( من  ارتفع  عام  6.17فقد  وارتفع  ا    %2016(  نحو،  لى  ا  لى 

العام )  30.57) كفاءة ال  2021عام )  %(10.17( ثم عاود الانخفاض الى ) 2020%( في  ال (، وهذا يعكس  المعيارية داء للمصرف وذلك لعدم تجاوزه  نسب 

)  أ  %"(،  70البالغة )   النس بة ما بين  ثبات  نه يعكس عدم كفاءة الاداء  9.28  -%  4.24ما مؤشر الايراد الى اجمالي الاصول  فا  التفاوت  %( وبسبب هذا 

 للمصرف في هذا المؤشر، لن ارتفاع النس بة يدل على كفاءة المصرف. 

ذ   المصرف في الودائع استثمار  مدى  فيقيسما معدل الاستثمار الى الودائع  أ       لال الس نوات حتى  وانخفض تدريجياً خ  2016%( عام  240بلغ نحو ) التجاري، ا 

 للحصول  مجالت عدة  في  أ موالها  لتوظيف المصارف  جهود  وهي %( 180، اذ بلغت نسبته )2021%( ثم عاود الارتفاع في العام 68.96لى ) ا  ( 2020وصل عام )

راسة كفوء لن النس بة لم تتجاوز  اما مؤشر التوظيف وهو اجمالي القروض على اجمالي الودائع  فان المصرف في اغلب مدة الدال موال،   لهذه مناسب دخل  على

 تتجاوز  % وهي النس بة المعيارية المحددة من البنك المركزي وهذا يظهر بشكل اكثر وضوحاً عند مقارنة النس بة مع نس بة القطاع المصرفي ككل حيث لم 70لى  ا  

 % وكذلك عند مقارنته مع النسب المعيارية للاس تقرار المالي. 70الى 

 دائما في ظل معايير الحوكمة المصرفية.  ورفعها مس تمر  مراقبتها بشكل المصرف على  ينبغي  التي المؤشرات أ هم من  المؤشر  هذا يعد  وبذلك  

 ( مؤشر توظيف ال موال )المصرف التجاري(  3جدول ) 

 الس نة
مؤشر اجمالي ال يرادات الى اجمالي  

 % الاستثمارات 

مؤشر ال يرادات الى اجمالي  

  %ال صول
   %معدل استثمار الودائع

نس بة اجمالي القروض/ 

  %الودائع

نس بة اجمالي القروض /الودائع  

 %للقطاع المصرفي

النس بة المعيارية  

 % للاس تقرار المالي

2016 6.17 4.24 240.31 8.17 49.06 121 

2017 7.35 5.16 239.84 8.01 56.6 23 

2018 7.38 4.45 199.09 8.87 50 11 

2019 10.27 4.35 129.82 7.81 51.2 15 

2020 30.57 9.28 68.96 6.91 58.72 8 

2021 10.17 5.73 180.44 16.96 55.1 13 

 2021-2016اعداد الباحثة استنادا الى بيانات التقرير الس نوي المصرف التجاري للمدة  الجدول من  -

 ( 2021-2016وبيانات تقرير الاس تقرار المالي والنقدي للبنك المركزي العراق للمدة )       

 د. مؤشر الس يولة: 

( الى نحو  2016%( عام ) 79( انخفاض نس بة الاحتياطي القانوني من) 4وكما يوضحه الجدول )الس يولة من خلال نس بة الاحتياطي القانوني    يوضح مؤشر      

( انخفضت  2021،  2020%( على التوالي، وفي العامين ) 132،  102( لتبلغ نسبتها )2019،  2018(، ثم عاودت الارتفاع في الاعوام )2017%( عام )57)

ذ توضح النسب حجم الاحتياطات القانونية المفروضة على الودائع والتي يمكن أ ن تدعم المركز المالي للمصرف    66،  122مجدداً لتبلغ نسبتها )   %( على التوالي، ا 

 للوفاء بالتزاماته في ظروف غير عادية للمودعين على وجه الخصوص، مما يعني ارتفاع كفاءة المصرف وفق هذا المؤشر. 
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نس بةأ       )القانونية   الس يولة ما  نحو  مس توى  ادنى  بلغ  )14.6فقد  عام   )%2019  ) ( الى  ملحوظ  بشكل  )21وارتفع  عام   )%2020( ونحو  عام  40(   )%

المعيارية البالغة (، وتوضح هذه النس بة مدى قدرة الاحتياطات الاولية والثانوية على الوفاء بالتزامات لمصرف، فقد تبين انخفاض النسب عن النس بة  2021)

 %(. 40، 30( حيث بلغت ) 2021، 2017% خلال مدة البحث ما عدا العامين )30

ذ كانت النسب اعلى من النسب المعيارية ا %( حسب  30لبالغة )  في حين بلغت نس بة الرصيد النقدي مس تويات جيدة في كل س نوات الدراسة، ا 

 زل. أ  مقررات لجنة ب 

%(، فيما عدا  30لى اجمالي الموجودات فقد كانت جيدة طيلة مدة الدراسة حيث تجاوزت النس بة المعيارية البالغة )ا  فيما يخص نس بة الاصول السائلة  

لى مدى قدرة المصرف على استثمار  ا   يعاني من مخاطر الس يولة ويشير  ن المصرف لأ  %( وهذا يعني  27.15%،  27.78لغت ) ( حيث ب2017،  2016العامين )

القطاع المصرفي ك نس بة  القروض والسلف، وبالمقارنة مع  للعملاء، مثل  الطلبات الئتمانية  المعيارية  الاموال الموجودة في المصرف وتوظيفها وتلبية  كل والنسب 

 للاس تقرار المالي، فا ن المصرف جيد طيلة مدة الدراسة. 

 ( مؤشر الس يولة )المصرف التجاري(  4جدول ) 

 الس نة
نس بة الاحتياطي  

  %القانوني

الس يولة  نس بة 

  %القانونية

نس بة الرصيد النقدي  

% 

نس بة ال صول السائلة الى اجمالي  

 %الموجودات 

نس بة ال صول السائلة الى اجمالي  

 %ال صول للقطاع المصرفي

النس بة المعيارية  

 %للاس تقرار المالي

2016 79.54 26.35 84.84 27.78 64.5 121 

2017 57.73 30.85 62.06 27.15 51.5 23 

2018 102.56 25.24 108.06 35.10 46.1 11 

2019 132.47 14.96 138.44 52.99 43.25 15 

2020 122.24 21.17 76.72 65.01 37.86 8 

2021 66.92 40.34 76.715 34.90 40.62 13 

 2021-2016الجدول من اعداد الباحثة استنادا الى بيانات التقرير الس نوي المصرف التجاري للمدة   -

 ( 2021-2016وبيانات تقرير الاس تقرار المالي والنقدي للبنك المركزي العراق للمدة )    -

    ( للمدة  المالية  المؤشرات  تحليله من  ما تم  من خلال  كانتا 2021-2016نس تنتج  والس يولة  المال  رأ س  كفاية  والمتمثلة بمؤشر  البحث  لمتغيرات   )  

العراق، أ ن تلك المؤشرات تتسم بالتذبذب والانخفاض لس نوات متفرقة والتعثر التجاري كفوء لمصرف غير كان الربحية ذات كفاءة ومؤشر  وتوظيف

أ ثر  في بعض القرارات تعكس أ ن المصرف يبيع جزء من موجوداته الثابتة لسداد مس تحقاته المالية والتي اتسم بالرتفاع، والمصاريف كانت مرتفع ة 

 بشكل ملحوظ على ربحية المصرف. 

دارة المصرفونرى ا ن         لمختلف اعمال المصرف من خلال ا جراءات الحوكمة المصرفية لم تس تطيع كليا من و   ال جراءات وال ساليب التي توضحها ا 

بحيث يؤثر على تحديد أ هداف المصرف وحماية حقوق    ها مراقبة العمليات المصرفية وتحديد ال هداف الاستراتيجية للمصرف والتأ كد من سير أ عمال

ول نظام الحوكمة المصرفية،  ا لى  أ ساساً  ينتمون  الذين  المساهمين  ليس فقط تجاه  والوفاء بمسؤولياتها  المساهمين  ومراعاه حقوق  أ يضالمودعين،  تجاه    اً كن 

 .المودعين

 :   الاس تنتاجات   -  اولً 

تعزيز ال داء ولذلك  ا  ة المصرفية بشكل جيد يؤدي عامة  ا ن تطبيق الحوكم .1 دارة المصرف في اس تغلال مواردها ودراسة  لى  ا  أ داة تضمن كفاءة  تعتبر 

 المخاطر التي تعتبرها كمؤشر على تحقيق اهداف المصارف بالدرجة ال ولى وأ هداف ال طراف المرتبطة بها. 

القوة والضعف بهدف اتخاذ الا .2 نقاط  المالية والمعلومات لتشخيص  البيانات  تقيي الاداء المصرفي شاملة يتم فيها اس تخدام جميع  جراءات  تعد عملية 

 الصحيحة.

تقوم به .3 التي  المصرفية والانشطة  الس ياسات  على  والخارجية  الداخلية  الرقابة  رقابي في تحقيق  اجراء  هو  المصارف  اداء  الحوكمة في  دور  ادارة  ا ن  ا 

 المصرف من خلال جودة الافصاح والشفافية

لم يس تخدم رؤوس امواله بشكل كفوء اذ تم مقارنته مع نسب كفاية راس المال للقطاع المصرفي حيث كانت نسبته اعلى    المصرف التجاري العراق ن  ا   .4

  2020( حيث كانت نسبته اقل، ولكن عند مقارنته مع النسب المعيارية فان المصرف كفوء في مدة البحث ككل عدا عام  2021،  2020عدا عامي )

 حيث كانت نسبته ادنى من النسب المعيارية.  



ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES JOURNAL (EASJ) 

EISSN: 3005-3625, PISSN: 2790-2560, DOI: doi.org/10.58564/EASJ/3.2.2024.16 

 

 Vol. 3, No. 2, June 2024                                               303                                                                             2024  حزيران    ( 3مجلد )  ( 2)   العدد

  

على   .5 المصرف  قدرة  اصوله الاستثمارية،  ا  عدم  قورنت   وكذلك دارة  ما  واذا  ارباح،  الى  تحويل الاصول  على  القدرة  الربحية    عدم  مؤشرات  نسب 

مع القطاع المصرفي والنسب المعيارية للاس تقرار المالي لمؤشرات الربحية ككل يتبين ان المصرف في كل الاعوام كان غير     للمصرف التجاري العراق

 كفوء. 

% وهي  70مؤشر التوظيف وهو اجمالي القروض على اجمالي الودائع  فان المصرف في اغلب مدة الدراسة كفوء لن النس بة لم تتجاوز الى  حسب   .6

 . النس بة المعيارية المحددة من البنك المركزي 

قدرة المصرف على استثمار الاموال الموجودة في المصرف وتوظيفها وتلبية الطلبات الئتمانية للعملاء،    مما يعني ن المصرف ل يعاني من مخاطر الس يولة  ا   .7

 مثل القروض والسلف، وبالمقارنة مع نس بة القطاع المصرفي ككل والنسب المعيارية للاس تقرار المالي، فا ن المصرف جيد طيلة مدة الدراسة. 

وهذا ما يثبت فرضيه البحث أ ي كلما طبقت الحوكمة بشكل شامل  ذو كفاءة  المصرف التجاري    أ ناتضح من تحليل مؤشرات تقيي ال داء المصرفي   .8

 . ما ارتفعت كفاءة ال داء المصرفيكل

 التوصيات :    -ثانيا  

 البيئة الاقتصادية والتشيعية للبلاد. تشجيع المصارف التجارية من قبل البنك المركزي على التطبيق الامثل لمبادئ الحوكمة المصرفية وبما يتلاءم مع   .1

ية للارتقاء  ف عينة البحث من امكانيات وخبرات المصارف الريادية في الدول الاخرى في مجال تطبيق معايير الحوكمة المصرفضرورة اس تفادة المصر  .2

 . بال داء المصرفي لها

صرف وتحديثها بشكل دوري، ونش كل المعلومات والاهداف الخاصة بالمصارف سواء فيما يتعلق بالحوكمة  بالمالعمل على اعداد مواقع الانترنت الخاصة  .3

 او المعلومات المالية، ليتس نى للمتعاملين مع المصرف التعرف على مس توى المصرف والدور الذي يؤديه. 

تعزيز وترس يخ المعرفة    ضرورة القيام بتدريب الكوادر المصرفية سواء الكوادر العليا او الدنيا وتعريفهم بالمبادئ والمعايير الخاصة بالحوكمة المصرفية، بهدف .4

 لديهم. 

ال  .5 الدولية،  التسويات  وبنك  بازل،  لجنة  مثل  المصرفي،  بالعمل  المهتمة  ال خرى  المالية  والمؤسسات  الدولية  المالية  المؤسسات  تبني  س ياسات ضرورة 

 والاستراتيجيات الحديثة في مجال تقيي ال داء المصرفي التي تواكب التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية. 
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